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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 20829القـــــرار عــ

 04/02/1992تــاريخـه : 

 المبدأ:

صل الف إن الزيادات والتنفيلات الواردة بالفقرات الثلاث الأولى من

يتحملها صندوق حوادث الشغل وان التحصيل عليها لا يتطلب  115

وضوع وإنما يكفي تقديم مطلب في ذلك الى رفع قضية في الم

الصندوق مرفوقا بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل الثاني من 

 القرار السالف ذكره.

ر مذكوإن مراجعة الجراية الوارد بالفقرة المضافة لأحكام الفصل ال

اعتمدت عنصرين اثنين  1978ماي  25بمقتضى القانون المؤرخ في 

 أولهما :

للمستوى العام للأجور وهو غير الارتفاع في  ارتفاعا محسوسا

ق الأجر الأدنى موضوع الفقرة الأولى الذي تحمل تبعاته على صندو

 حوادث الشغل كما ذكر.

 وثانيهما : إن تمويل هذه الترفيعات يتحملها المؤجر أو شركة

 التامين المؤمن لديها.

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  ئرها المجتمعة القرار الآتي :ئرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدواأصدرت محكمة التعقيب بدوا

 

 .  1988ماي  28بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 .م.ط:   الأستاذمــــن  

 خ..نيابـــة عـــن  : ص

 ه. م ن و س و م ف و و ف م ز و منها ش و وأبناؤهاث . غ أرملتهب وهم .ب وورثة ع.ضــــــد : ن
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ـدد 2951ـتحت  ع 1987فريل أ 30بتاريخ  الاستئنافحكمة طعنا في القرار المدني  الصادر عن م

 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى.  الأصلبقبول الاستئناف شكلا وفي 

بقية  م وعلىنسخ منها لمعقب عليه إبلاغوبعد الاطلاع على القرار  المنتقد وعلى مستندات الطعن ومحضر 

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.  185 الوثائق التي اوجب الفصل

ها لشرح والاستماع الإحالةوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب النقض مع 

 بالجلسة. 

 الملف المداولة طبق القانون.  أوراقمن كافة  التأملوبعد  

 مــن حيـــث الشكــل :

 وصيغه القانونية ولذا فهو مقبول شكلا.  عهأوضاحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

 

 صـــل :مـــن حيـــث الأ

 ة البدايةدى محكمالتي اعتمدها قيام الطاعن ل والأوراقالقرار المنتقد  أثبتهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

ورث المعقب عليهم وم أولعندما كان في خدمة مؤجرته  1974فيفري  28بحادث شغل في  أصيبعارضا انه 

ينارا في السنة ./. وقضى له جراية عمرية قدرها مائة وثمانية وتسعون د80باقيهم خلف  له عجزا مستمرا نسبته 

فيفري  19خ ـدد الصادر بتاري36769بناء على اجر شهري قدره ثلاثون دينارا وذلك حسب الحكم الاستئنافي عـ

 1981 ر جويليةفقد قام في السادس من شه إليهلصنف العملة الذي ينتمي  الأدنى الأجروبناء على ارتفاع  1977

يسندها  ص قانونيـدد طالبا ترفيع الجراية المحكوم له بها انتهت بعدم سماع دعواه لافتقارها لن765بالقضية عـ

ان التي تبرز الطلب و نصه بالرفض قولا ان القاعدة القانونية وإبدالـدد 1178ونقض هذا الحكم استئنافيا بالقرار عـ

 التطبيقي لها لم يصدر بعد  الأمران  إلاوجدت 

بالترفيع  القاضي 1978ماي  25المؤرخ في  1978لسنة  86القانون رقم  أحكاموبما ان دعواه مؤسسة على 

مل لزيادة تحالى ان الاعتيادية ونص الفقرة الثالثة من الفصل الثالث منه ع الأجورفي الجرايات بناء على ارتفاع 

 ث الشغل عندما يكون المؤجر مؤمنا ضد الحوادث.على كاهل صندوق حواد

ديسمبر  16ن وعلى ما اقتضته رسالة السيد وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخة في وبما ان المؤجر مؤم

 أمرظار صدور دينار ولا انه لا يمكن انت 525,840على ان من حقه المطالبة بترفيع الجراية بما يساوي  1982

ي جرايته الترفيع فبمؤجريه المطلوبين  إلزامما دام موفيا بالغرض لذا يطلب  إليهالمشار القانون  لأحكامتطبيقي 

 وأربعةة والى مبلغ خمسمائ 1978جانفي  أولبداية من  840دينارا ومليمات  لمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين

 بأنهلمطلوبان اية واجبا مع تحميلهما بالمصاريف القانون 1983مليم بداية من جانفي  وأربعمائةوخمسين دينارا 

سند القانوني وهو ما فان الدعوى تعتبر عديمة ال 1978لسنة  86القانون رقم  لأحكامالتطبيقي  الأمرطالما لم يصدر 

 يحتم الحكم بعدم سماعها.

لصالح الدعوى بناء  1983ماي  9ـدد بتاريخ 949محكمة البداية حكمها عـ أصدرت الإجراءاتوبعد استيفاء 

من  535انه عملا بما تضمنه الفصل  إلاالتطبيقي وان ترك فراغا تشريعها صارخا  الأمردم صدور على ان ع

تعذر الحكم بنص صريح من القانون اعتبر القياس فان بقي شك جرى   إذا بأنهمجلة الالتزامات والعقود القاضي 
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ير الشؤون الاجتماعية المؤرخة في الحكم على مقتضى قواعد القانون العام وعملا كذلك بما جاء بسالة السيد وز

 فان طلب تعديل الجراية يصبح وجيها. 1982ديسمبر  16

ـدد 1728ـانية حكمها عمحكمة الدرجة الث أصدرتالمحكوم عليهما الحكم المذكور وبعد الترافع  فاستأنف

ة من كمة البدايمح يهإلبت بالنقض والقضاء مجددا برفض الدعوى بمقولة انه خلافا لما ذه 1984فريل أ 26بتاريخ 

 ن القانونالث  مذا كان هناك فراغ تشريعي  يمكن تجاوزه بالقياس والرجوع للقواعد العامة فان الفصل الثإانه 

في  نص صراحة على ان كيفية تحديد الترفيع في الجراية عند حصول زيادة محسوسة 1978لسنة  86رقمك 

 .الآنحد ل الأمرولم يصدر هذا   بأمرسيقع ضبطها  الأجور

قض ـدد بالن12483محكمة التعقيب قرارها عـ أصدرت 1986فيفري  03فتعقب المدعي هذا الحكم وفي 

مل المتعلقة من قانون فواجع الع 115الواردة بالفصل  الأولىقولا ان موضوع القضية يمثل الصورة  والإحالة

 تطبيقي . أمرب صدور شرط مما لا يستوج بأيوهذه الصورة غير مقيدة  الأدنى الأجربارتفاع 

مؤرخ في ـدد ال2951بقرارها عـ فأصدرتالقضية على  محكمة الاستئناف من جديد  أحيلتوبناء على ذلك 

ل لان فقراته غير منطبق على قضية الحا إليهالمشار  115بمقولة ان الفصل  الأولعلى موقفها  1987فريل أ 30

جر هو ون المؤيكون هو الملزم بدفع الجراية اما عندما يكتتعلق بصندوق حوادث الشغل عندما  الأولىالثلاثة 

ن الفصل م خيرةالأالتطبيقي حسبما نصت على ذلك الفقرة  الأمرالملزم بالدفع فانه لا  مندوحة من انتظار صدور 

 .1978ماي  25المذكور المضاف بمقتضى التنقيح الوارد بقانون 

ان الصورة  قولا إليه أالموم 1158الفصل  أحكاميه خرق فتعقب الطاعن القرار المذكور من جديد ناعيا عل

هي غير بيقي والتط الأمرهي التي تستوجب صدور  الأجورالواردة بهذا الفصل المتعلقة بارتفاع مستوى  الأخيرة

 لأمرالى صدور والتي لا يتوقف فيها ترفيع الجراية ع للأجور الأدنى الأجرصورة الحال التي موضوعها ارتفاع 

 ينلمستأجرواقد تضاعف مرات عديدة فان من حقه مطالبة صندوق حوادث الشغل  الأدنى الأجرالمذكور وبما ان 

انه فـدد 12483بي عـبالترفيع في الجراية بوما ان محكمة القرار لم تستجب لهذا الطلب وخالفت بذلك القرار التعقي

 قرار بالنقض يكون واجب الاتباع. لإصدارعلى دوائر محكمة التعقيب مجتمعة  الأمريطلب عرض 

ن هناك خلافا ا 1990جانفي  17بجلستها المنعقدة يوم  رأتوحيث تم نشر القضية لدى الدائرة السادسة التي 

عرض ل الأول الملف على السيد الرئيس إحالةحول مسالة قانونية وقررت  الإحالةبين محكمة التعقيب  ودائرة 

 مجتمعة.على دوائر محكمة التعقيب  الأمر

سالة في الم القضية على الدوائر مجتمعة للفصل الةإح الأولوبعد الاطلاع على الملف قرر السيد الرئيس 

نية والتجارية وحدد من مجلة المرافعات المد 191تطبيقا للفصل  الإحالةالقانونية الواقع مخالفتها من طرف دائرة 

 جلسة اليوم موعدا لذلك.

 

 المحكمــــــــة :

 1978اي م 25المؤرخ في  36بالقانون ر قم  إتمامهمن قانون حوادث الشغل قبل  115تضى الفصل حيث اق

 ما يلي :
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 ن العملعجزه ع أومراض مهنية تسببت في موت المتضرر أ أوالجراية الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل 

 يرالأخذا ث الشغل ويتحمل هحيانا للتعديل من صندوق حوادأيفوق خمسة عشر بالمائة قابلة  أوعجزا يساوي 

 تمويل التعديل. . . 

لجراية انها وبين فيد ميتم التعديل عند الاقتضاء في قالب زيادة  تساوي الفرق بين الجراية الممنوحة فعلا للمست

 لو قدر مبلغها اعتبارا لما يلي : يمنحهاالتي كان قد 

 .28من الفصل  يرةالأخالمعين بالفقرة الفرعية  الأدنىالسنوي  الأجرأولا : 

 المأويةلمقادير وبالنسابة ل 24-23ثانيا : كيفية ضبط الغرامات بالنسبة لمقدار العجز كما عينها الفصلان 

 .38-36-35الصالحة لضبط الغرامات الواجبة للمستحقين كما عينتها الفصول 

ا يضطرهم الى عن العمل مم لفائدة المتضررين المصابين بعجز كامل 24ثالثا : التنفيل الذي جاء به الفصل 

 الاستعانة بالغير.

 ف من رئيسستئناغير قابل للا بإذنالحاجة الى الاستعانة بالغير وذلك  إثباتلكي تطبق الفقرات السابقة يجب 

 المذكور عند البت في الجراية. الإثباتلم يتم  إذاالمتضرر  إقامةالمحكمة الابتدائية بمكان 

المتعلق و 1958مارس  6قرار السيد كاتب الدولة للشؤون  الاجتماعية في من   الأولوحيث جاء  الفصل 

آل حقهم  لمن وأبضبط كيفية فصل حساب الزيادات في الجراية والمنح والتنقلات لفائدة المصابين بحوادث الشغل 

 ناصا على ما يلي :  إليهم

كاتب الدولة  رفيفصل حسابها من ط 1957لسنة  73يلات والمنح التي جاء بها القانون رقم فان الزيادة والتن

لى صندوق حوادث الشغل وذلك بعد الاطلاع ع لإدارةو من طرف الموظف المنتدب أللشؤون الاجتماعية 

 .أسفلهطبق الشروط المبينة  الأمرالتي يقدمها من يهمهم  الأوراقالمحررة وعلى  الإعلانات

الفقرة  ةبإضافنف الذكر وذلك الآ 115ما للفصل متم 1978ماي  25 المؤرخ في 36وحيث جاء القانون رقم 

اهل ضع على كولتي توالى الترفيعات التي يمكن تقريرها تطبيقا للفقرات السابقة وا بالإضافة" أحكامهالتالية الى 

 لأجورللعام اصندوق حوادث الشغل تتم مراجعة مقدار الجرايات الجاري دفعها في حالة ارتفاع محسوس للمستوى 

 ."بأمرديل ذا التعهالمؤمنون الذين ينوبونهم تمويل هذه الترفعات ويتم ضبط تاريخ وكيفية  أو لمستأجروناويتحمل 

ن الفصل م ولىالأيلات الواردة بالفقرات الثلاث فوحيث يؤخذ من هذه النصوص القانونية ان الزيادات والتن

 تقديم يكفي وإنماضية في الموضوع ق رفعيتحملها صندوق حوادث الشغل وان التحصيل عليها لا يتطلب  115

ان كره وذمطلب في ذلك الى الصندوق مرفوقا بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل الثاني من القرار السالف 

 1978ماي  25الفصل المذكور بمقتضى القانون المؤرخ في  لأحكاممراجعة الجراية الوارد بالفقرة المضافة 

 :  أولهمااعتمدت عنصرين اثنين 

ي الذ ولىالأموضوع الفقرة  الأدنى الأجروهو غير الارتفاع في  للأجورفاعا محسوسا للمستوى العام ارت

 تحمل تبعاته على صندوق حوادث الشغل كما ذكر.

شركة التامين المؤمن لديها وبما ان ما جاء بهذه الفقرة  وأل هذه الترفيعات يتحملها المؤجر وثانيهما : ان تموي

هو تعبير مطلق يحتاج الى وضع ضوابط له سواء من  "للأجور  رتفاع محسوس للمستوى العاممن قول "في حالة ا
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من حيث بيان مستوى الترافع الذي يستوجب  الترفيع في الجراية فقد نص المشرع  أوحيث تاريخ سريان مفعوله 

 .أمرعلى  ان ضبط تاريخ وكيفية هذا التعديل سيتم بمقتضى 

 لالمؤجر غل  واالقيام وقع على المؤجر لا على صندوق حوادث الشو الأمرذا وحيث انه طالما لم يصدر ه

من نقض  لمنتقدالقرار ا إليهلا في حالة ارتفاع محسوس للمستوى العام كيف ذكر فان ما ذهب إيتحمل الترفيعات 

ن خرق نون دواالق لأحكامالتطبيقي يكون قد جاء مطابقا  الأمرحكم البداية والقضاء برفض الدعوى لعدم صدور 

 حكامه وهو ما يجعل الطعن فيه بالتعقيب عديم السند واقعا وقانونا ومتعين الرد.أي حكم من لأ

  

 ولهـــذه الأسبـــاب :

 در هذاوالحجز وقد ص أصلاقررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

ة السيدبرئاس 1992فيفري  04ة الشورى يوم الثلاثاء في القرار عن الدوائر مجتمعة حال اجتماعها بحجر

 لمحكمة التعقيب وعضوية السادة رؤساء الدوائر  :  الأول الرئيس 

 والمستشارين السادة :
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.بحضور المدعي العام الأ  ول السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيد

 

 وحـــرر في تاريخـــــه 

 

 

 

 

 

 


